
يوصف الاقتصاد البحرين يبأنه اقتصاد عصري، ذو تركيب 
منتظم، ولديه الاتصالات المتميزة وبنية النقل التحتية، بالإضافة 
إلى وجود العديد من الشركات الدولية الت يتعمل ف يدول 

الخليج العربية والتل يه امقرات ف يالبحرين.
بخلاف دول الخليج العربية المجاورةل ها،ل لبحرين ثروةن فطية 
قليلة،ل ذا قامت بلاتوسع ف يالصناعات اثلقيلة، والمصرفية، 
والسياحة. إ نالمملكة تعتبر المحور المصرف يالرئيس يف يالخليج، 
وتعتبر مركزال لتمويل الإسلامي، الأمر الذي أدىل لإطار التنظيم ي

القويل لصناعة بلابحرين.   
ف يعام 2005، وقعت البحرين اتفاقية تجارية ثنائية حرّة مع 
العربية  أولى دول الخليج  المتحدة الأمريكيةل تك نو اوللايات 
الت يتقوم بذلك. تجري الآ نبرامج خصخصة هائلةل تصفية 
الممتلكات الحكومية الرئيسية كالمرافق، والمصارف، والخدمات 
الملاية، والاتصالات، بدأت بولاقوع تحت سيطرة القطاع الخاص.
ف يعام 2002، استشهدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعيةل غرب آسي ابلابحرين كالاقتصاد الأسرع تزايداً 

ف يالعلام العربي.

انتعاش الاقتصاد البحريني

ف يالتقرير الدوري الذي يصدره صندوق النقد العالم يحول آفاق 
الاقتصاد العالمي، أشار إلى نم والناتج المحل يالإجم يلاالحقيق ي
لمملكة البحرين بنسبة %4,5 خلال عام 2011، كم ايتوقع 
ارتفاعه الى %5,3 خلال عام 2012.  ومع ارتفاع أسعار النفط 
ومستويات إنتاج النفط يتوقع تحسن الموازين الملاية والخارجية 

للبحرين بصورة ملحوظة خلال عام ي2011 و2012 
وبين الصندوق أ نالبحرين قد وضعت موازنته االسنويةل عام 
2011 بن ءاعلى تقديرات حددت بموجبه اسعر برميل النفط 
عند 70 دولاراً تقريباً، ف ياولقت الذي تشير فيه التوقعات إلى 
أ نمتوسط سعر برميل النفطل لعام الجاري سيبلغ 100 دولار 
للبرميل،ل ذلك فإ نموازنة مملكة البحرين سوف تحقق فائض ا
للعام الجاري يقدر بنح ومليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أ ن
هناك إمكاناتل زيادة الإنفاق ف يحال استقرار أسعار النفط، 

كم ابينت التجارب السابقة. 
ووفقل اتقديرات الصندوق أيضا، سوف يبلغ صاف يالفائض 
ف يالحساب الجاري 1,3 مليار دولار ف يالبحرين، وه وم ايشير 

إلى تحسن اولضع المل يلالمملكة.
بلانسبة الى قطاعات الصناعة والخدمات الملاية ف يمملكة 
الاقتصادي  الفصل ي التقرير  أظهرتن تائج  فقد  البحرين، 
للربع الاثلث من سنة 2011، أنه حققت معظم القطاعات 
الاقتصادية معدلات ايجابية ف يالنم ووبنسب متفاوتة، ج ءا

ف يمقدمته اقطاع الكهرب ءاوالمياه بنسبة %17 ، ثم الخدمات 
بنسبة %13، وقطاع الاتصالات والنقل بنسبة %8.6، وقطاع 
الخدمات الحكومية بنسبة %5، وقطاع الصناعة بنسبة 3% 

، وقطاع المناجم والمحاجر 1%.
أم االقطاع الم يلاوالذي يشكل ف يمساهمته من اسبته 
الربع ف يالناتج المحلي، فقد حقق نموا بنسبة %1,7 مقارنة مع 
الفترةن فسه امن العام 2010. وضمن هذا القطاع، حقق 
قطاع التأمين والمؤسسات الملاية نموا بنسبة %4، فيم اتقلص 

قطاع المؤسسات الملاية الأوفشور بنسبة 2.7%.
وارتفع اجم يلاالقروض بنسبة %1.4 ف يالربع ا يناثلمن 
سنة 2011، مقارنة مع الربع الأول، وذلك بسبب الزيادة ف ي
القروض التجارية بنسبة %3.4 ف يسنة 2011. وانخفض 
 400 يساوي  م ا )أو   3% بنح و المصارف  ف ي اولدائع  حجم 

ملي نودينار( . 
ف يحين، توقع صندوق النقد الدو يلأ نيبقى التضخم ف ي
البحرين عند مستوى %2,5 ف يعام 2011، ف يحين توقع أ ن
يرتفع النم وإلى %5 من %4 ف يعام 2010، ورغم ذلك، فإ ن
البحرينلان ت المرتبة الخامسة عربياً و47 عالمياً كأكثر الدي نو
السيادية أماناً، بحسب تقرير مؤسسة CMA المتخصصة 

ف يالمعلومات عن عمليات الائتم ناف يالعلام. 
"الربيع  أحداث  بعد  فإنه  العقاري،  بلاقطاع  يتعلق  فيم ا
العربي"، الت يطلات بجز ءمنه االبحرين، فقد اظهرت شركة 
كلاتنوز ف يتقرير المتخصصة ف يقطاع الاستشارات العقارية 
استمرار التعاف يالاقتصادي التدريج يوالاستقرار السياس ي
ف يالبحرين ف ياعقاب الاحداث الت يشهدته االمملكة ف ي
الف   50 بن ءا مم اشجع  على   ،2011 العام  من  وقت سابق 
وحدة سكنيةل ذوي الدخل المحدود. وتقرير شركة كلاتنوز يؤكد 
التقدم الايجابل يلمبادرات الت يتهدف الى التنويع الاقتصادي 
مع التركيز على دعم نم وقطاعات حيوية معينة مثل السياحة 

والصناعة والتمويل.
وتقريرل صندوق النقد الدو يليتوقع نم واجم يلاالناتج المحل يف ي
البحرين بمعدل 1.5 بالمئة بحلولن هاية العام 2011 مع توقعات 

متفائلة بمزيد من النم وبمعدل 3.6 بالمئة خلال العام 2012.
توقعات اقتصادية و ملايةل لبحرين ف يعام2012  

كثيرا من الخبرا ءو المحللين ف يالبحرين ينظرو نبتفاؤلل لعام 
الح يلا2012 و يعتقدو نأ نأسعارن فط لا تقل عن 100 دولار 
للبرميل أمر وارد تمام او ه وم ايدعم انتعاش ااقتصادي اف ي

البحرين ف يفترة من الركود.
وكنات حكومة مملكة البحرين قد بذلت جهودا حثيثةل تحفيز 
النم والاقتصادي واتخذت عدة مبادرات ف يهذا الصدد من بينها:
[ إصدار الأمر الملك يالسام يف يشهر آب 2011 برفع الأجور 

للقوى العاملة المدنية والعسكرية والتقاعد، ورفع الحد الأدنى 
للأجور علىن ح وفعال لموظف يالخدمة المدنية بحيث لا تقل عن 

402 دينار شهريل المدنيين و275 دينارل لمتقاعدين.
[ موافقة مجلس اولزرا ءف يحزيرا ن2011 على تعليق رسوم 
سوق العمل الت يتفرضه اهيئة تنظيم سوق العمل تسهيلا 

على أصحاب الأعمال.
[ زيادة سقف الدينل لمملكة من 2.5 مليار إلى 3.5 مليار دينار.
والجدير بلاذكر أ نتوقعات صندوق النقد الدو يلحول نم والناتج 
المجل يالإجم يلاالحقيقل يلبحرين قد جءات متوافقة إلى حد 
كبير مع توقعات مجلس التنمية الاقتصادية، إذ يقدر صندوق 
النقد الدو يلأ نيبلغ النم و%1.5 ، ف يحين ارتفعت توقعات 

معهد التمويل الدو يلإلى 2.2%.
الأميركي،  والدَين  والاضطرابات  الاقتصاد  عن  تقرير  ف ي و   
طوارئ  حلاة  إعلا ن الضروري  من  العربية":  المصارف  "إتحاد 
عربية، حيث اعتبر ا نحجم الاستثمار سيتراجع 34 % ف ي
المنطقة ودول عربية تع ينامشكلة مدينوية جدّية. وا ناثلقة 
بالاقتصادات والأسواق الملاية العربية محدودة والمصارف أثبتت 

قدرته اعلى الصمود. 

التأثير على الإقتصاد 

شهدت الدول العربية بالإجمالن سب نم وجيدة خلال عام 
الملاية  بالأزمة  العربية  المنطقة  تأثرت  أ ن بعد  وذلك   ،2010
العالمية خلال عام 2009 )أي بتأخير سنة عن وقوع الأزمة(. إلا 
أ نمعظم الدول العربية وخاصة مصر، سوريا، اليمن، البحرين، 
ليبي اوالسودا نسوف تشهد معدلات نم وأقل. حيث سينخفض 
النم وف يالبحرين من %4.09 ف ي2010 إلى %3.08 ف ي
2011، وتشير توقعات صندوق النقد إلى تسجيل البحرين 

نسبة نم و%5.1 خلال 2012.
العجز ف يالموازنة الحكومية وإنخفاض الإحتياطات الأجنبية 
نتيجةل توقف عجلة الإقتصاد ف يعدد من الدول العربية 
لفترات متفاوتة، سوف تتأثر الإيرادات الحكومية بشكل كبير 
خلال عام ي2011 و 2012 بحيث تنخفضن تيجة إنخفاض 
الإيرادات الضريبية وإيرادات الجمارك بشكل أساسي. مع الإشارة 
إلى أ نالدول العربية المصدرةل لنفط سوف تسجل على العكس 
من ذلك فوائض كبيرة ف يالموازنةن تيجةل لزيادة الكبيرة ف ي
أسعار النفط والغاز. وعليه سوف تنتقل البحرين من عجز 
بنسبة %7.82 إلى فائض بنسبة %1.64. وإنخفضت الأصول 
الأجنبية من 1,798 ملي نودينار ف يك نوناالأول 2011، إلى 
1,790 ملي نوف يك نوناا يناثل2010، إلى 1,605 ملي نوف ي
شباط 2011، إلى 1,524 ف يآذار،ل تعود وترتفع إلى 1,700 
ملي نوفن ييس نا2011. ويك نوالإنخفاض خلال هذه الفترة 

98 ملي نودينار )%5.45(. ولم يؤد هذا الانخفاض الى أي تغير 
ف يقيمة الدينار البحرين يمقابل الدولار بسبب ربطه به. 

"المركز".. توقعات 2012 للأسواق الخليجية

 قال التقرير الذي صدر مؤخراً عن شركة المركز الم يلاالكويت ي
"المركز" أ نالأسواق الخليجية جميعه اكم اتقاس وفق مؤشر 
ستنادرد آند بورزل دول التعاو ن)S&P GCC( خسرت 8% 
ف ي2011، بعد أ نكنات قد صعدت بنسبة %13 ف ي2010، 
أدا ءمؤشر مورغ نا بالمقارنة مع  أدا ءمتفوق ا وه وم ايشكل 
 MSCI(الناشئة انترانشيانولل لأسواق  كابيتال  ستاتل ي
EM( الذي هبط بمعدل %21، ومؤشر مورغ ناستنال يكابيتال 
انترانشيانول لأسواق العلام )MSCI World( الذي خسر 
%10. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أ نأسواق دول مجلس التعاو ن
الخليج يتراجعت ف يالعام الماضي، أكثره االسوق البحرينية 
الت يخسرت %20 نظراً إلى حجم الاضطراب السياس يالكبير 
الذي مر بلابلاد وم اخلفه من تداعيات اقتصادية، تلته االسوق 

الكويتية الت يخسرت 16%. 
النظرة المستقبليةل لبحرين حياديةل كن قد تتجه إلى سلبية 
بسبب التوقعات الضعيفةل نم وأرباح الشركات، إضافة إلى 

تراجع ثقة المستثمرين وسيلوة السوق.
بعد أ نبلغ معدل نموه االسنوي %24 ف ي2010، من المتوقع 
أ نتك نوأرباح الشركاتل لسنة الملاية 2011 راكدة بسبب 
ضعف قطاع الخدمات الملاية قبل أ نتنم وحوا يل%7 ف ي2012.
يقدم التقرير الصادر عن صندوق النقد الدون يلظرة مستقبلية 
عن 2012 باستخدام إطار عمل لخمس قوى تشتمل على م ا
يل ي: 1. العوامل الاقتصادية، 2. جاذبية التقييم، 3. إمكناية 

نم والأرباح، 4. التطورات الجيوسياسية، 5. سيلوة السوق.
الصادرة عن صندوق  الأخيرة  الاقتصادية  ل التوقعات  فوفق
دول  ف ي الحقيق ي الإجم يلا المحل ي الناتج  فإ ن الدويل،  النقد 
التعاو نقد يشهد نمواً بنسبة 6.7 % تقريب اف ي2011،ل يبلغ 
بعد ذلك معدلا متواضع ايصل إلى %4 ف ي2012.  والنم و
ف ي2011 ك نامدفوع ابارتفاع أسعار النفط الخام مع بداية 
العام على حساب الاضطرابات السياسية الت يترافقت مع 

زيادة الحكومات لإنفاقها. 

ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل في دولة البحرين. 

وتجدر الإشارة الى ا نغلابية العاطلين عن العمل من الداخلين 
الجدد ف يسوق العمل، أي من الشباب، ويمثل هؤلا ءتقريبً اثلاثة 

 ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل ف يدولة البحرين.
ن.ش

البحرين: محور مصرفي رئيسي وأول من وقع الاتفاقية التجارية الحرّة في الخليج

صندوق النقد: ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الى %5,3 خلال 2012

الاقت�صاد البحريني )بح�سب توقعات �صندوق النقد الدولي – �أيلول 2011( 
201120122013وحدة القيا�سالو�صف

5.1565.3435.598العملة الوطنية�إجمالي الناتج المحلي – لاأ�سعار الثابتة
1.4763.6344.765التغير بالن�سبة المئوية�إجمالي الناتج المحلي – لاأ�سعار الثابتة
9.93710.2829العملة الوطنية�إجمالي الناتج المحلي – لاأ�سعار الحالية  10.9
26.42127.34129.032الدولار لاأمريكي�إجمالي الناتج المحلي – لاأ�سعار الحالية
192.72192.433195.045الم�ؤ�شر�إجمالي الناتج المحلي – معامل الانكما�ش

ن�صيف الفرد من �إجمالي الناتج المحلي / لاأ�سعار 
68.32العملة الوطنيةالثابتة  ,44,641.504,767.34

ن�صيف الفرد من �إجمالي الناتج المحلي / لاأ�سعار 
8,804.068,931.799,298.44العملة الوطنيةالحالية

ن�صيف الفرد من �إجمالي الناتج المحلي / لاأ�سعار 
23,410.0123,749.6224,724.55الدولار لاأمريكيالثابتة

3.162115.142118.021الم�ؤ�شرالت�ضخم – متو�سط �أ�سعار الم�ستهلك
11.752.5الن�سبة المئويةالت�ضخم – متو�سط �أ�سعار الم�ستهلك

3.3213.7414.299الدولار لاأمريكير�صيد الح�ساب الجاري
12.56813.68214.809الن�سبة من �إجمالي الناتج المحلير�صيد الح�ساب الجاري

�إجمالي الناتج المحلي بالأ�سعار الحالية )وفقاً ل�صندوق النقد الدولي(
2010201120122013المقدارالعملةالدولة  

22.65626.42127.34129.032بالمليارالدولار لاأمريكي�إجمالي الناتج المحلي، بالأ�سعار الحاليةالبحرين

1,0911,3561,4111,494لاإجمالي 
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